بسم الله الرحمن الرحيم
"وقل رب زدني علما"

عنوان البحث:
القــــــــــــــذف والســــــــــــــب
مقدم البحث:
محمد عوني وصفي الأغا

الإهداء
إلى كل محبي العلم والتعلم
إلى زملائي الطلاب رواد الآفاق

إلى كل الباحثين عن رضا الله
والعمل بشرائعه وتعاليمه

إلى كل شهداء فلسطين

إلى أسرانا العظماء
إلى أهلينا الذين ربوا وعلموا وزرعوا فينا
حب الله وحب الوطن وحب الخير

إلى كل حر أبي 

أهدي بحثي المتواضع والحمد لله الذي تتم
بنعمته الصالحات وهو الهادي والموفق إلى سواء السبيل

المقدمة

تتحدد المكانة التي تكون للشخص بين أقرانه في مجتمع معين في ضوء القيم والضوابط التي تسود هذا  المجتمع في زمان ومكان معينين.

والعبرة أن يعيش هذا الانسان في مجتمع القيم السائدة فيه هي قيم الخير والمحبة والتعاون والتماسك.

وأن يكون المجتمع خال من جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار (القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الاسرار)، وجرائم أخرى كشهادة الزور.
والمجتمع قد يكون مجتمع أهل القرية او الحي الذي ينتمي اليه الفرد او مجتمع الزملاء في المهنة او مجتمع الاصدقاء.

ويجب ان تضفي على علاقة الفرد بأصدقائه جانب من التقدير والاحترام.

وأسأل الله أن يوفقنا دائما لما فيه الخير

القــذف
معنى القذف ودليل حرمته(
).

القذف في اللغة: الرمي بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منهما, لأن في كل منهما أذى, فالقذف إذاية بالقول ويسمى فرية – بكسرالفاء - كأنه من الافتراء والكذب.
القذف اصطلاحا: هو نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم وهذا التعريف عند المالكية(
).

القذف معناه في الشرع: الرمي بالزنا وهو من الكبائر التي حذرنا الله تبارك وتعالى من ارتكابها تحذيرا شديدا لما فيها من هتك للمحرمات وغمز للأعراض والأنساب.
قال الله تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ () يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ () يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ "(
).
والمراد بالمحصنات هنا العفيفات ورميهن معناه اتهامهن بالزنا.

قال الشاعر:
هن الحرائر ماهممن بريبة                          كظباء مكة صيدهن حرام

وقوله تعالى: " يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ " معناه أنه يوفيهم حسابهم ويجزيهم على قذفهم المحصنات الغافلات المؤمنات الجزاء الذي يستحقونه كاملا غير منقوص. والمتتبع للآيات العشرة التي نزلت في حديث الإفك يتبين له كيف عمل الإسلام على قطع ألسنة السوء وسد الباب على الذين يلتمسون للبراء العيب ومنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم.

قال الله تعالى" إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ " وتنتهي بقوله تعالى" أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ". وقد نزلت هذه الآيات في شأن عائشة حين رماها بعض الظلمة بالفاحشة مع صفوان بن المعطل, وكان درسا قاسيا للأفاكين أومثالهم وتطييبا لنفس عائشة أم المؤمنين وتطييبا لنفس صفوان بن المعطل وتنزيها لهما عن الدنايا صغيرها وكبيرها وتبشيرهما بالمغفرة والرزق الكريم.

وقد فسره الحنفية بقولهم: القذف نوعان:

أن يقذفه بصريح الزنا ومايجري مجرى الصريح وهو نفي النسب(
)
فالأول أن يقذفه بصريح الزنا الخالي عن الشبهة, الذي لو أقام القاذف عليه أربعة من الشهود أو أقر به المقذوف لزمه حد الزنا.

والثاني: أن ينفي نسب إنسان من أبيه المعروف فيقول "لست بابن فلان" أو"هو ليس بأبيك" فيكون قاذفا كأنه قال:"أمك زانية".

وبيانه إذا قال رجل لآخر: يازاني, أوزنيت, أو أنت زاني, يحد لأنه قذفه بصريح الزنا, وكذلك لو قال له:"ياابن الزاني" أو "ياابن الزانية" فهو قاذف لأبيه أو أمه, أما لو قال له "لست لأمك" فلا يكون قاذفا إذ أنه كذب محض لأنه نفي النسب عن الام ونفي النسب من الأم لايتصور لأن أمه ولدته حقيقة. هذا بخلاف ما لو قال "لست لأبيك" فهو قاذف لأمه, لأن ذلك ليس بنفي لولادة الام, بل هو النسب عن الأب ونفي النسب عن الأب يكون قذفا للأم, ولو قال "أنت ابن فلان" لعمه أو خاله او لزوج أمه في غير حالة الغضب عند الحنفية لا يكون قذفا لأن العم يسمى أبا وكذلك الخال وزوج الأم, قال الله سبحانه:" قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ". وإسماعيل كان عم يعقوب عليه السلام, وقد سماه أباً.
قال الله جل وعلا:" وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ " في سورة يوسف أي أبوه وخالته, وقال الله تعالى" إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي " قيل أنه كان ابن امرأته من غيره.

لو قيل لرجل "يازانية" لايجب الحد عند أبي يوسف وأبي حنيفة, لأن الهاء هنا قد تدخل صلة زائدة في الكلام, أما إذا قيل لأمرأة "يازاني" يجب الحد بالاتفاق بين الحنفية والشافعية.

معنى قَذَف(
): بالحجر, وبالشيء قذفا: رمى به بقوة, ويقال أيضا: قذفه وقَذَف البحر بما فيه رمى به من صيد وغيره, وقذف فلان بقوله: تكلم من غير تدبر ولاتأمل وقذف بالشيء على فلان: رماه به وفي التنزيل العزيز: " بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ". نرميه به فيمحقه وقذف فلانا بالشيء: أصابه, قال الله تعالى " أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ", وقذف المحصنة, رماها بالزنى, تقاذفوا بالحجارة: رمى بعضهم بعضا بها.
أما معنى قذف(
) في المختار الصحاح ق ذ  ف (القٌذْفًةُ) واحدة (القُذَف) و(القُذُفان) مثل غرفة وغرف وغرفات وهي الشُرَفِ وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان لايصلي في مسجد فيه (قِذاف) أي شرف- (القَذف) بالحجارة الرمي بها وقذف الرجلُ مََاءَ. وقذفَََ المحصنة رماها.
ماهية القذف(
):

أن القذف هو اسناد فعل للغير موجب لعقابه أو احتقاره عند اهل وطنه والقذف يكون اما قولا شفويا أو كتابة او اشارة.

وقد عرف الفقه القذف(
) بانه " اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا عمديا, واي كان اسلوب القذف شعرا او نثرا فهو قذف, واي كانت الكتابة ولايهم اللغة التي تمت بها الكتابة. كما لايهم الوسيلة التي تحققت بها, فيستوي ان يتم ذلك عن طريق استخدام اليد ام عن طريق الطباعة, او نوع المادة سواء من الورق او القماش او الحائط وقد عرف المشرع القذف في الفقرة الأولى من المادة 302 من قانون العقوبات بقوله "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقرره لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره اسنادا علنيا عمديا" وتقوم جريمة القذف على ركنين مادي ومعنوي.

المدلول العام للقذف(
): يحمل هذا المدلول على مفهوم الانتقاص من الشرف والاعتبار الواجب توافرها للشخص المقذوف, ويتحقق ذلك بالحط من كرامة هذا الاخير والنيل من شعوره بالاحترام الواجب من أفراد الجماعة بإلصاق أمورا تهدر من الاحترام الواجب.
المفهوم القانوني للقذف:

والقذف من عرف القانون هو إسناد أمر لشخص يؤدي إلى احتقاره في محيط مجتمعه أو موجب انزال العقوبة به ويقابل لفظة أسند imputer والقذف في التشريع الجنائي الفرنساوي يعنى الأخبار أو الاسناد allegation au imputation  ومايز الشراح الفرنسيون بين اللفظين، فالاسناد امكانية نسبه أمر الى شخص المقذوف وتاكيد ان سببه الفعال.
مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره(
):

مشروعية: القذف محرم من الكبائر, لما روى أبوهريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا يارسول الله ماهن؟ قال: الشرك بالله عز وجل, والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(
).

وحد القذف مشروع بقوله تعالى " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ".

سبب وجوبه: يجب الحد بسبب القذف بالزنا: لأنه نسبه إلى الزنا تتضمن الحاق العار بالمقذوف فيجب الحد دفعا للعار عنه, وصيانة لسمعته.
مقداره: حد القذف مقدر بثمانين جلدة بنص الآية السابقة, ويضم اليه عقوبة أدبية أخرى هي رد الشهادة والتفسيق, فلا تقبل شهادته بعدئذ إلا إذا تاب في رأي غير الحنفية.

حرمة القذف(
): يستهدف الاسلام حماية أعراض الناس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم, وهو لهذا يقطع السنة السوء ويسد الباب على اللذين يلتمسون للبرآء العيب. فيمنعضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم. ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها. فهو يحرم القذف تحريما قاطعا ويجعله كبيرة من كبائر الاثم والفواحش، والقاذف يوجب عليه 80 جلدة رجلا كان أو امرأة ويمنع قبول شهادته ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله واستحقاق العذاب في الدنيا والآخرة, اللهم الا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لايتطرق إليها الشك, وهي شهادة اربعة شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة، قال الله تعالى "" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "(
).
س: هل التعريض بالقذف يوجب الحد؟(
)
اتفق الفقهاء على أن القذف إذا كان بلفظ صريح بالزنا, وجب الحد, واختلفوا إذا كان بتعريض مثل: أن يقول لمن يخاصمه:"ما أنت بزان" ومايعرفك الناس بالزنا "ياحلال إبن الحلال" أو يقول "ما أنا بزان, ولا أمي بزانية, ولا أبي بزان".

قال الحنفية: إن التعريض لا يوجب الحد, وإن نوى به القذف, لأن التعريض أمر خفيف في الأذى عادة وهو بمنزلة الكناية المحتملة للقذف ونحوه ولايحد الشخص بالاحتمال, لقوله عليه السلام "ادرؤوا الحدود بالشبهات" كذلك لايحد بالألفاظ المشتركة بين الزنا وغيره, أو بما يدل صراحة على وطء غير الزنا.

*مثال الأول:- أن يقول لامرأة "وطئك فلان وطئأ حراما" أو "فجر بك فلان" أو يقول لرجل: "وطئت فلانة حراماً" أو "جامعتها حراما" فلا يحد, إذ قد يكون الوطء حراما ولا يكون زنا, فكان قذفه محتملا ولايجب الحد مع الاحتمال.

*مثال الثاني:- أن يقول لرجل: "يالوطي" أو "تعمل عمل قوم لوط" فلا يحد, لانه في الاول نسبة الى قوم لوط فقط, وفي الثاني قذفه باللواط, وهو ليس زنا عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه.

*قال المالكية: التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا بالقرائن, كالخصام, كأن يقول: "أما انا فلست بزان" او "أنا معروف" لأنه ثقيل على غالب الناس, والكناية قد تقوم في العادة والاستعمال مقام الصريح وان كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه أي مقولا بالاستعارة وهذا معنى قول الأدباء: الكناية أبلغ من الصريح, وقد وقعت هذه القضية في زمان عمر, فشاور فيها الصحابة, فاختلفوا فيها عليه, فرأى عمر فيها الحد, فجلد القاذف.

قال الشافعية: التعريض إن نوى به القذف, وفسره به وجب الحد, فهو بمنزلة الكناية, والكناية توجب الحد, لان مالا تعتبر فيه الشهادة كانت الكناية فيه مع النية بمنزلة الصريح كالطلاق والعتاق. وان لم ينو به القذف لم يجب الحد, سواء أكان التعريض في حال الخصومة ام غيرها.

لانه يحتمل القذف وغيره والحدود تدرأ بالشبهات ومن الكناية عندهم أن يقول: يا فاجر: يا خبيث, يا حلال ابن الحلال, فإن نوى به القذف وجب به الحد وإن لم ينو به القذف لم يجب به الحد سواء أكان القول فى حال الخصومة أم فى غيرها لأنه يحتمل القذف وغيره.
وقال الحنابله: اختلفت الرواية عن أحمد فى التعريض بالقذف: فى رواية لا حد عليه, وهو ظاهر كلام الخرقى واختيار أبى بكر. وفى روايه: عليه الحد بدليل فعل عمر.

القذف باللواط :
قال الشافعيه :إن قال شخص لغيره: لطت أولاط بك فلان باختيارك, فهو قذف لأنه قذفه بوطء يوجب الحد, فأشبه القذف بالزنا – وإن قال: يا لوطي, وأراد أنه على دين قوم لوط لايحد, لأنه يحتمل ذلك. وإن أراد أنه يعمل عمل قوم لوط وجب الحد، والقذف باللواط موجب للحد عند الجمهور غير الحنفيه.

قذف الجماعة: قال الحنفية والمالكية: إذا قذف الشخص جماعة يحد حداً واحداً. كأن يقول "كلكم زان" أو يقول لكل واحد منهم في مجلس أو متفرقين يا زاني أو " وفلان زان " "وفلان زان " ودليلهم أن هلال بن أميه قذف امرأته بشريك بن سحماء فرفع الأمر الى النبى عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهما ولم يحد هلالاً لقذفه شريك بن سحماء لأن القذف جناية توجب حداً فإذا تكرر كفى حد واحد، كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء.

وقال الشافعي: وزمر من الحنفية: إذا قذف شخص جماعة فيجب لكل واحد منهم حد, سواء أكان القذف لكل واحد على انفراد أم بكلمة واحدة, لأنه ألحق العار بقذف كل واحد منهم, فلزمه لكل واحد منهم حد, كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف.

وقال الحنابلة: إن قذف الجماعة بكلمة واحدة, فيحد حدا واحدا, إذا طالبوا جميعا, أو طالب واحد منهم لأن مطلق الآية: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ " لم يفرق فيها بين قذف واحد أو جماعة, ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد فإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد, لأن القذف حق للآدمي, وحقوق الآدميين لا تتداخل كالديون و القصاص, أي لا يجزئ بعضها عن بعض.

تكرار القذف: قال الشافعية أن تكرار القاذف القذف بنفس الزنا السابق الذي حد عليه، يعزر للأذى, ولم يحد, كما فعل عمر مع أبي بكره الذي كرر قذف المغيرة, وإن قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحد يلزمه في الصحيح حد واحد, لأنهما حدان من جنس واحد, لمستحق واحد, فتداخلا كما لو زنى, ثم زنى.
وقال المالكية: من قذف شخصا واحدا مراراً كثيرة, فعليه حد واحد إذا لم يحد لواحد منها, اتفاقا فإن قذفه حد, ثم قذفه مرة أخرى حد مرة أخرى اتفاقا. وأيد الحنابلة ذلك فقالوا: إن اجتمعت حدود الله في جنس بأن زنى أو سرق أو شرب مراراً, تداخلت فلا يحد سوى مرة, فإن كانت من أجناس وفيها قتل, استوفي وحدة, وإلا وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف.

مايشترط في القذف(
): للقذف شروط لابد من توافرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف ومنها مايجب توافره في المقذوف, ومنها مايجب توافره في الشيء المقذوف به. ولقد اشترط الحنفية لوجوب حد القذف ستة أنواع من الشرائط.

شروط القاذف:- يشترط في القاذف الذي يستحق الجلد أربعة شروط(
):

1. العقل
2. البلوغ, فلا يقام الحد على مجنون ولا على صبي, إذ لا تكليف عليهما. لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يفيق". ويجب أن يؤدب الصبي إن قذف مسلما بما دون الحد.

3. الاختيار, فلا حد على مكره كما تقدم بيانه في حد الزاني، وقال الرسول ص ( رفع عن أمتي الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه), فإذا كان الصبي مراهقا بحيث يؤذي قذفه, فإنه يعزر تعزيرا مناسبا.

4. أن يكون قد قذف مسلما بالزنا بأن يقول: رأيته يزني, أو رأيت ذكره في فرج امرأة, أو ينفي نسب ولد لأبيه فيقول: هذا الولد ليس من فلان وإنما هو من فلان من غير بينه تشهد له, لقوله تعالى:"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعةشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة"، ولا فرق بين كون القاذف مسلما أو كافرا التزم حقوق المسلمين من مرتد أو ذمي أو معاهد. واشترط الشافعية كون القاذف مختارا غير مكره(
).

واشترط أبوحنيفة أن يأتي الشهود جماعة, لأن الشاهد الواحد إذا شهد بانفراده(
) صار قاذفا, فوجب عليه الحد, وخرج عن كونه شاهداً, فلا خلاص من هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتماع. ولم يشترط الجمهور هذا الشرط إذ الأيد مطلقة بل تفريقهم أولى, لأنه أبعد عن التهمة والتواطؤ. وأجاز الحنفية كون الزوج أحد الشهود الأربعة, وقال الجمهور, يلاعن الزوج ويحد الشهود الثلاثة لأن الشهادة بالزنى قذف.

القذف له ركنان(
): ركن مادي وركن معنوي، والركن المادي يتكون من فعل الاسناد وموضوع الاسناد وعلانية الاسناد، لأن خطورة جرائم القذف تكمن في إعلان عبارات القذف فينتج ذلك إحاطة علم كثير من الناس بالواقعة الشائنة المنسوبة للمجني عليه(
).

مايشترط في القذف(
): للقذف شروط لابد من توفرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد. وهذه الشروط منها مايجب توفره في القاذف ومنها مايجب توفره في الشيء المقذوف به.

صيغ القذف(
): قد يأخذ القذف إحدى ثلاث صيغ فإما أن يكون صريح الدلالة وإما يضحى قذفا بالكناية وقد يغدو قذفا بالمعاريض مثل "أن فلان زاني" وتفسير الكلمات بمعانيها الدارجة المألوفة, والكناية تعني الستر, يقول الله سبحانه وتعالى:"وإن ربك ليعلم ماتكن صدورهم ومايعلنون" النمل, والتعريض يحمل دلالته على غير المفهوم من لفظ وهو ضد التصريح مثل أن يقال في معرض كلام يتوجه إلى آخر"ما أنا بزان ولا أمي زانية, أنا أختي عفيفة".

والقذف يكون بالإشارة أو الكتابة وهو أكثر الطرق شيوعا وقد يكون بالنقل.

شروط المقذوف(
): يشترط في المقذوف بالاتفاق شرطان:
1. أن يكون المقذوف محصناً: رجلاً كان أو امرأة, وشرائط إحصان القذف خمسة: العقل, البلوغ, الحرية, الإسلام, العفة عن الزنا، وبناء عليه لا يجب الحد بقذف الصبي والمجنون والرقيق والكافر ومن لا عفة له عن الزنا.

الأول والثاني: أما اشتراط العقل والبلوغ, فلأن الزنا لا يتصور من الصبي والمجنون, فكان قذفهما بالزنا كذباً محضاً, فيوجب التعزير لا الحد, لأن الحد إنما شرع دفعا للضرر عن المقذوف, والمجنون لايصيبه من القذف ضرر فلا يلحقه عار. ولذا لم يطالب قاذفه بأن يأتي بأربعة شهداء لأن المجنون لا يقام عليه حد الزنا لو ثبت عليه بالبينة، فأي ضرر يلحقه(
), ولا حد على من قذف صبياً أو صبية عند كثير من الفقهاء, لأنه لا يلحقهما من القذف ضرر كما قلنا في المجنون ولكن يعذر القاذف، يعني يؤدب بالضرب ونحوه, قال مالك: بل هو قذف يحد فاعله. وقال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة. لكن مالك غلب عرض المقذوف, وغيره راعى حماية ظهر القاذف, وحماية عرض المقذوف أولى, لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه, فلزم الحد. وقال أحمد في الجارية بنت تسع يجلد قاذفها, وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه, وقال إسحاق(
): إذا قذف غلام يطأ مثله ففيه الحد, والجارية إذا جاوزت تسعة, مثل ذلك وقال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ, لأن ذلك كذب, ويعزر على الأذى.

الثالث: الإسلام، فلا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم(
) أو من غيرهم كالمشركين والمجوس والهندوس. هذا ماذهب إليه أكثر الفقهاء, وإذا قذف رجل منهم مسلماً جلد حد القذف ثمانين جلدة, الإسلام شرط في المقذوف(
), والنصراني أو اليهودي إذا قذف مسلما حراً فعليه ما على المسلم من الحد وهو ثمانون جلدة.
الرابع: الحرية، فلا حد على من قذف عبداً سواء كان العبد ملكاً للقاذف أم لغيره, لأن مرتبته تختلف عن مرتبة الحر, وإن كان قذف العبد محرماً. لما رواه البخاري ومسلم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة, إلا أن يكون كما قال (البخاري 6858, ومسلم 1660) قال العلماء(4): وإنما كان ذلك في الآخرة, لارتفاع الملك, واستواء الشريف والوضيع, والحر والعبد, ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى, ولما كان ذلك, تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبه الا أن يعفو المظلوم عن الظالم, وإنما لم يتكافئوا في الدنيا, لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم لهم, أي لئلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد, فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة, وتبطل فائدة التسخير، ومن قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحد. وهو اختيار ابن المنذر, وقال الحسن البصري: لاحد عليه.
وأما ابن حزم, فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء, فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد, وأنه لافرق بين الحر والعبد في هذه الناحية, قال: وأما قولهم: لا حرمة للعبد ولا للأمة. فكلام سخيف والمؤمن له حرمة عظيمة, ورب عبد حبشي خير من خليفة قرشي عند الله تعالى, ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق لو لم يصطدم بالنص المتقدم, واختلفوا في العبد إذا قذف حراً هل يجلد ثمانين جلدة أم يجلد أربعين على النصف من الحر قياساً على حد الزنا, قولان حكاهما القرطبي في تفسيره(
).

وأما الحرية(
): فلأن الله سبحانه وتعالى شرط الاحصان في آية القذف, وهي قوله تعالى:" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ " والمراد من المحصنات هنا: الحرائر لا العفائف عن الزنا. فلو أريد من المحصنات العفائف لكان تكرارا مع مابعده من الاوصاف الآتية.

خامساً: العفة وهي العفة عن الفاحشة التي رمى بها, سواء أكان عفيفا عن غيرها, أم لا, حتى أن من زنى في أول بلوغه ثم تاب, وحسنت حالته, وامتد عمره فقذفه قاذف, فإنه لا حد عليه, وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير, لأنه أشاع مايجب ستره وإخفاؤه, ويجب أن يؤدب على خوضه في أعراض الناس بغير حق من رمى محصنا بالزنا أو اللواط يجب أن يقام عليه الحد إذا لم يأت بأربعة شهداء.

2. الشرط الثاني من شروط المقذوف: أن يكون المقذوف معلوماً: فإن كان مجهولاً لا يجب الحد, كما إذا قذف جماعة على النحو الذي سبق بيانه أو قال لجماعة "ليس فيكم زان إلا واحد" أو قال لرجلين:"أحدكما زان" فإنه في هذه الصور الثلاث لايجب الحد لأن المقذوف مجهول. والمذهب لدى الشافعية: أنه إذا قذف الوالد ولده, أو قذف الجد ولد ولده لم يجب عليه الحد, لأن الحد عقوبة يجب لحق الآدمي, فلم تجب للولد على الوالد كالقصاص. وإن قذف زوجته, فماتت, وله منها ولد, سقط الحد, لأن المطالبة حق للولد, ولم يثبت له هذا الحق على والده, وإن كان لها ابن آخر من غيره وجب له الحد, لثبوت حقه فيه.
مايشترط في القاذف والمقذوف معا: يشترط بالاتفاق ألا يكون القاذف أبا للمقذوف ولا جده وإن علا, ولا أمه ولا جدته وإن علت فإن كان كذلك فلا حد عليه, للأوامر التي تطالب بالإحسان إلى هؤلاء, وفي إقامة الحد ترك للتعظيم والاحترام الواجب شرعا.
مايشترط في المقذوف به: أن يكون القذف بصريح الزنا, أو بما يجري مجرى الصريح.اي التصريح بالزنى أو التعريض الطاهر ويستوي ذلك في القول والكتابة(
).

ومثالالتصريح أن يقول موجه الخطاب إلى غيره يازانى ,أو يقول عبارة تجرى مجرى هذا التصريح كنفى نسبه عنه .ومثال التعريض ,كأن يقول فى مقام التنازع :لست بزانٍ و لا أمى بزانية.
وقد اختلف العلماء بالتعريض(
): فقال مالك :إن التعريض الظاهر محلق بالتصريح, لأن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح، وان كان اللفظ فيها مستعملاً فى غير موضعه, وقد أخذ عمر رضى الله عنه بهذا الرأي,روى مالك عن عمرو بن عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان, ولا امى بزانية, فاستشار عمر فى ذلك فقال قائل: مدح أباه وأمه, وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا, نرى ان تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثمانين, وذهب ابن مسعود ,وأبو حنيفه, والشافعى, والثورى, وابن أبى ليلى, وابن حزم, والشيعة، ورواية عن أحمد إلى أنه لا حد فى التعريض لان التعريض يتضمن الاحتمال والاحتمال شبهة والحدود تدرأ بالشبهات, إلا أن أبا حنيفة, والشافعى يريان تعزير من يفعل ذلك .

قال صاحب الروضة الندية "كاشفاً وجه الصواب فى هذا: التحقق أن المراد من رمى المحصنات المذكور فى كتاب الله عزوجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة, أو شرعاً, أو عرفاً على الرمى بالزنا, ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك, ولم يات بتأويل مقبول لصح حمل الكلام عليه, فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهه, وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى, أو يحتمله احتمالاً مرجوحاً, وأقر أنه أراد الرمي بالزنى, فإنه يجب عليه الحد. وأما إذا عرض بلفظ محتمل, ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا فلا شىء عليه لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال ".

صفة حد القذف(
): اختلف الفقهاء فى تكييف حد القذف, هل هو حق لله تعالى أم حق للعباد (المراد بحق العبد :هو أنه لو أسقطه لسقط كالديون والأثمان, والمراد بحق الله: هو أنه ليس للعبد إسقاطه) قال الحنيفه: إن حد القذف فيه حقان: حق للعبد وحق لله تعالى, إلا أن حق الله تعالى فيه غالب, لأن القذف جريمة تمس الأعراض, وفى إقامة الحد على القاذف تتحقق مصلحة عامة: وهى صيانة مصالح العباد وصيانة الاعراض, ودفع الفساد عن الناس. وقال الشافعية والحنابلة: إن حد القذف حق خالص للآدمى المقذوف لأن القذف جنايه على عرض المقذوف وعرضه حقه, فكان البدل (وهو العقاب) حقه كالقصاص.

ويترتب على هذا الخلاف: أنه بناءً على القول الأول, وهو مذهب الحنفية: لا يصح للمقذوف إسقاط الحد ولا الإبراء منه والعفو عنه, ولا الصلح والاعتياض عنه (أي بعد أن يرتفع الأمر إلى الحاكم، أما مثل ذلك فيسقط بالعفو).
ولا يجري منه الإرث ولكن يسقط بموت المقذوف؛ لأن الإرث إنما يجرى فى المتروك من ملك أو حق للموروث, لقوله عليه السلام: "من ترك مالاً أو حقاً فهو لورثته" وحد القذف ليس حقاً للموروث عندهم, وإنما هو حق لله تعالى فى غالبه, فلا يرثه ورثته. ويجرى فيه التداخل كما فى قذف الجماعة, فيجب حد واحد إذا تكرر القذف كما سبق بيانه، وإذا طلب المقذوف من القاضى أن يستحلف القاذف, فلا يحلفه كما فى حد الزنا ومثل القذف حد الزنا والشرب والسكر والسرقة.

مذهب الشافعيه والحنابلة: يصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر للحاكم إسقاط الحد والإبراء منه, والعفو عنه, والصلح والاعتياض عنه ويورث حق المطالبه بحد القذف لأنه من حقوق العباد. أما حديث صفوان الآتى فهو فى حد السرقة الذى هو حق لله تعالى, ودليلهم ما رواه ابن السنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كأن يقول: تصدقت بعرضي أى بنفسى, والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له, وأما التداخل فلا يجري فيه عندهم حتى لو قذف جماعة كل واحد منهم على انفراد, وجب لكل واحد منهم حد كما سبق بيانه وتفصليه وإذا ادعى شخص على رجل أنه قذفه فيستحلف؛ لأنه حق لآدمى كالدين.

وأما مذهب المالكيه فمختلف فيه؛ لأن قول مالك اختلف: فمرة قال بقول الشافعى: وهو أن حد القذف حق للآدمى, فيجوز فيه العفو وهو الأظهر عند ابن رشد, ومرة قال: فيه حقان :حق لله وحق للعبد, إلا أنه يغلب فيه حق الإمام إذا وصل إليه امر الحد, فإذا رفع أمر الحد إلى الإمام لا يملك المقذوف العفو عن الحد قياساً على الأثر الوارد فى السرقة, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فى حادثة سارق رواه صفوان :"فهلا –اى عفوت عنه – مثل ان تاتنى به" فلم يعمل الرسول بقول صفوان :"إني لم أرد هذا: أى قطع يده, هو –اى الرداء – عليه صدقه"

والرأى الثانى هو المشهور عن مالك, فيجوز عنده للمقذوف العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام أو نائبه, أو بعد بلوغه إليه – إن أراد المقذوف ستراً على نفسه, كأن يخشى أنه إن ظهر امره قامت عليه بينة بما رماه به.

بم يثبت حد القذف؟ الحد يثبت باحد امرين(
):
1- اقرار القاذف نفسه    2- او بشهادة رجلين عدلين

عقوبة القاذف الدنيوية: يجب على القاذف ,إذا لم يقيم البينة على صحة ما قال, عقوبة مادية , وهى ثمانون جلده, وعقوبة أدبية, وهى رد شهادته وعدم قبولها ابداً.
والحكم بفسقه, لأنه يصبح غير عادل عند الله وعند الناس, وهاتان العقوبتان هما المقررتان فى قول الله سبحانه وتعالى :" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "(النور,4,5) وهذا متفق عليه بين العلماء ,إذا لم يتب القاذف.

إثبات القذف(
): تثبت جرائم الحدود كلها عند القاضى بالبينة أو بالإقرار. بشرط توافر شروط معينة, بعضها فى وسيلة الإثبات نفسها, أى فى البينة أو الإقرار, وبعضها يتوقف عليها النظر فى اثبات الحد بالوسائل المذكورة وهى شرط الخصومة, أى رفع الدعوى.

بقى هنك مسالتان ,اختلف فيها العلماء؟(
)
المسألة الاولى: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر؟ ام لا ؟

المسالة الثانية :إذا تاب القاذف, هل يرد له اعتباره, وتقبل شهادته أم لا ؟

أما المسألة الأولى, فهى أنه إذا قذف العبد الحر المحصن, وجب عليه الحد, ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه, ذهب اكثر أهل العلم أن العبد إذا ثبت عليه جريمة القذف فعقوبته أربعون جلدة لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنى، يقول الله سبحانه " فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ" النساء25 . الجناية لا تختلف بالرق والحرية.

أما المسالة الثانية: فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يثبت لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، والفسق يذهب بالعدالة، والعدالة شرط فى قبول الشهادة, وأنه لم يتب من فسقه هذا, والجلد, وإن كان مكفراً للإثم الذى ارتكبه ومخلصاً له من عقاب الآخره إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد الشهادة. ولكن اذا تاب وحسنت توبته, فهل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أم لا؟ اختلف الفقهاء فى ذلك الى رأيين:
الرأى الأول: يرى قبول شهادة المحدود فى قذف, إذا تاب توبة نصوحاً. وهذا هو رأى مالك والشافعى, وأحمد, والليث, وعطاء, وسفيان بن عيينه, والشعبي, والقاسم, وسالم, والزهرى. وقال عمر لبعض من حدهم فى قذف: إن تبت, قبلت شهادتك.

أما الرأى الثانى: فإنه يرى عدم قبولها. وممن ذهب إلى هذا الأحناف, والأوزاعي والثوري, والحسن, وسعيد بن المسيب, وشريح, وابراهيم النحفى, وسعيد بن جبير.
وأصل هذا الخلاف, هو الاختلاف فى تفسير قوله تعالى " وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا" صدق الله العظيم (النور 5,4) فهل الاستثناء فى الآية راجع الى الأمرين معاً, أى عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق, أو راجع الى الأمر الأخير وهو الحكم بالفسق؟

فمن قال: إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معاً, قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة, ومن قال إنه راجع الى الحكم بالفسق, قال بعدم قبولها مهما كانت توبته.

سقوط الحد(
): ويسقط الحد بواحد من الامرين 
الأول: إذا أتى القاذف بأربعة شهداء فلو أتى بهم أقيم حد الزنا على الزانى وسقط حق القذف على القاذف, لأن الله عزوجل أوجب الحد على القاذف إن لم يات بأربعة شهداء.

والثانى: يسقط الحد على القاذف إذا أقر المقذوف بالزنا بما رماه به القاذف, وإذا قذفت المرأة زوجها فانه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه بخلافه ما إذا قذفها هو ولم يقيم عليها البينة، فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يتلاعنان.

رد شهادة القاذف بعد حده في أي قضية: للقاذف عقوبتين بدنية (الجلد) والثانية أدبية وهي رد شهادته في أي قضية بعد أن يحد إن لم يتب توبة نصوحا.

توبة القاذف

كيفية التوبة: اختلف الذين جوزوا قبول شهادة القاذف إن صحت توبته في كيفية هذه التوبة. فقال جماعة منهم: توبته أن يكذب نفسه في قذفه، واستدلوا على ذلك بما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه(
) قال عمر: توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه، وقال للذين شهدوا على المغيرة، من أكذب نفسه، أجزت شهادته فيما يستقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلده أنفسهما وتابت، وأبى أبو بكرة أن يفعل، فكان لا يقبل شهادته، وهذا مذهب الشعبي ومحكى عن أهل المدينة.

وقال آخرون: توبته أن يصلح ويحسن حاله، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب وحبه الندم على قذفه، والاستغفار منه، وترك العودة إليه، وهذا مذهب مالك وابن جرير.

هل يحد بقذف أصله؟: قال أبو ثور وابن المنذر إذا قذف القاذف إبنه فإنه يحد لظاهر القرآن الكريم، فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف، وقالت الحنفية والشافعية لا يحد لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلاً كالأب والأم، لأنه إذا لم يقبل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى، وإن قالوا بتعزيره لأن القذف أذى.

تكرار القذف لشخص واحد: إذا قذف القاذف شخصاً واحداً أكثر من مرة, فعليه حد واحد إذا لم يكن قد حد لواحد منها, فإن كان قد حد لواحد منها ثم عاد إلى القذف, حد مرة ثانية, فإن عاد حد مرة ثالثة, وهكذا يحد لكل قذف.

قذف الواحد للجماعة(
): إذا قذف الواحد جماعة بالزنا, فعليه حد واحد عند أبي حنيفة ومالك، وقال الشافغى والليث بن سعيد: عليه لكل واحد حد.

وفرق جماعة من الفقهاء بين أن يقول لهم جميعاً: يا زناة, وأن يقول لكل واحد منهم يا زاني, أو أنت زاني, ففى الأولى يحد حداً واحداً وفى الثانية يحد لكل واحد حداً. قال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حداً واحداً حديث أنس وغيره: أن هلال بن أميه قذف امرأته بشريك بن سمحاء, فرفع ذلك الى النبى صلي الله عليه وسلم. فلاعن بينهما ولم يحد شريكاً, وذلك إجماع من أهل العلم فمن قذف زوجته برجل, وعمده من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين, وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد. وأما من فرق بين قذفهم فى كلمة واحدة أو كلمات أو فى مجلس واحد أو فى مجالس ,فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف, كان أوجب ان يتعدد الحد. 

س هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الادميين؟(
) ذهب أبو حنيفه إلى أن الحد حق من حقوق الله، ويترتب على كونه حقاً من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم, وجب عليه إقامته, وإن لم يطلب ذلك المقذوف, ولا يسقط بعفوه, ونفعت القاذف التوبة فيمابينه وبين الله –تعالى– ويتصف فيه الحد بالرق, مثل الزنى وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الادميين, ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف, ويسقط بعفوه ويورث عنه, ويسقط بعفو وارثه, ولا تنفع  القاذف التوبة, حتى يحلله المقذوف.

عفو المقذوف عن القاذف: نحن نعرف أن الحد على القاذف يسقط بأمرين, الأول: أن يأتي القاذف بأربعة شهداء, والثاني: أن يقر المقذوف بما وراء القاذف, ولكن هل يسقط الحد على القاذف بعفو المقذوف عنه؟ قال أبوحنيفة والثوري والأوزاعي: لايصح العفو, وبالتالي لايسقط الحد. وقال الشافعي: يصح العفو ويسقط الحد سواء بلغ الإمام أم لم يبلغه. وقال قوم: إن بلغ الأمام لم يجز العفو ولم يسقط الحد, وإن لم يبلغه جاز العفو وسقط الحد.

واختلف قول مالك في ذلك. فمرة قال بقول الشافعي, ومرة قال: يجوز إذا لم يبلغ الأمام, وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه وهو المشهور عنه.

والسبب في اختلافهم: هل هو حق لله أو هو حق للآدميين, أو لكليهما؟

فمن قال: حق لله – لم يجز العفو كالزنا, ومن قال: حق للآدميين- أجاز العفو, ومن قال: لكليهما وغلب حق الإمام إذا وصل إليه قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لايصل.

قذف المحبوب والعنين ومن في حكمهما(
): اختلف الفقهاء فيمن قذف المحبوب: وهو مقطوع الذكر, والعنين: وهو صغير الذكر جدا بحيث لايمكن إدخاله في فرج امرأة والمريض الذي لايقدر على الزنا هل يقام عليه حد القذف أم لا؟ في هذا القول مذهبان أصحهما أن يحد ورجح هذا القول ابن قدامه في المغنى. فقال: ولنا – أي ودليلنا نحن الحنابلة- عموم قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً " ولأنه قاذف لمحصن فيلزمه الحد كقاذف القادر على الوطء ولأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد.

شرائط الإقرار بالقذف(
): هي الشروط العامة, كالبلوغ والنطق فلا يصح إقرار الصبي ولا الأخرس سواء كتابة أم إشارة.

إثبات القذف بعلم القاضي: إتفق الحنفية على أن حد القذف يثبت بعلم القاضي في زمان القضاء ومكانه واختلفوا في إثباته في غير زمان القضاء ومكانه. فقال متقدموهم: له أن يقضي بعلمه في الواقعة, وقال متأخروهم: لايجوز له أن يقضي بعلمه مطلقا في الحوادث المتنازع فيها بسبب غلبة الفساد والسوء في القضاة.

تحليف القاذف ونكوله: إذا لم يكن للمدعي بينه على القذف, وطلب من القاضي أن يستحلف القاذف بالله تعالى ما قذفه, فلا يحق عند الحنفية, لأن المقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول عند عدم الحلف, والنكول يكون قائما مقام الإقرار، ولكن الحد لايقام بما هو قائم مقام غيره. وقال الشافعي: يحلف, وإذا نكل لاترد اليمين على المدعي في الحدود عنده وعند مالك, وقال أحمد: يحلف ولا ترد اليمين على المدعي, وإنما يقضي القاضي على المدعى عليه بالنكول عن اليمين وبإلزامه بإدعاء المدعي, ومنشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور: هل حد القذف خالص للإنسان, فيجري فيه الإستحلاف كما في سائر حقوق العباد, أم أن فيه حقين, وحق الله غالب, فلا يحلف, وقد سبق بيانه في صفة حد القذف.

قذف الأزواج للزوجات(
): يخضع قذف الزوجات لأزواجهن للقواعد العامة, بيد أن قذف الأزواج لزوجاتهم ينبغي نظره بشيء من أناة إذ قد تختلف فيه الفروض ولكل فرض حكم خاص.
أولا: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا, ولم يستطع إقامة الدليل على صحة ما أسنده إلى زوجته, كان الحكم مثل نزول آية اللعان, أن تلحق به العقوبة الحدية لجريمة القذف وكان ذلك متفق عليه ونزلت آيات اللعان من بعد دفعا للحرج.

ثانيا: إذا ضبط الزوج زوجته متلبسة بالزنا, فقتلها في الحال فقد استعمل حقه في الدفاع الشرعي (دفاع الصائل), ومن ثم لا محل لأن تثار دعوى القذف ولا اللعان, وقتل الزوج شريك زوجته حال تلبسهما بجريمة الزنا, محل اختلاف في الفقه الإسلامي, ففي رأي أنه يحق للشخص أن يستأذي حقه بيده وعلى الزوج في هذه الحالة أن يستجمع الشهود, فإن لم يستطع في دعوى اللعان الكفاية, وعند رأي آخر: الزاني المحصن مهدر الدم, وإن كان غير محصن يعزر الزوج قاتله- فهذا الأخير- في هذه الحالة في حكم المجنون, وينتهي الرأي, إلى القول بأن "والحال هذه لايعد الزوج القاتل متعديا سلطة الإمام".
ثالثا: اذا أقرت الزوجة بزناها, أو استطاع الزوج أن يقيم البينة على ذلك, فلا إثم عليه وتلحق بالزوجة عقوبة الزنا.

رابعا: إذا قذف زوج زوجته بالزنا ولم يستطع أن يقيم عليها البينة بالأدلة الشرعية, فلا يقام عليه عقوبة القذف الحدية- ويحل محل هذه العقوبة اللعان تطبيقا للنص التشريعي الخاص الوارد بالكتاب العظيم:" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ" [النور 6-9 }.

قذف المتوفي: يجتمع جمهور الفقه الاسلامي على حق رفع دعوى المخاصمة في جريمة القذف ممن يملك هذا الحق, حال قذف المتوفي, وسند ذلك أن قذف الميت إلحاق عار إلى أهله الأحياء, فإذا كان المقذوف محلا للعار حال حياته ومن ثم تضحى دعوى المخاصمة حقا محضا له, إن شاء أعمله فانعقدت دعوى المخاصمة, وإن شاء التفت عن هذا الحق, بيد أن انقضاء أجله المقسوم لم يعد يصلح محلا يدفع به العار, ولما كان المقذوف الذي توفاه الله يتصل بأهله بصله الجزئية, ويعد قذفه قذفا لأجزائه ومن ثم ثبت حق الشكوى لأهله لدرء العار عنهم ويرى مالك ان دعوى المخاصمة يملكها اصوله وفروعه الذكور, ورأى أبوحنيفة ان حق رفع دعوى مخاصمة قاذف المتوفي تثبت للأصول وأن علوا للفروع وان نزلوا, فيثبت الحق من ثم لوالد المقذوف وولده.
صلاحيات القاضي في إثبات القذف(
): إذا رفعت دعوى القذف إلى القاضي, فإما أن ينكر القاذف. أو يقر، فإن أنكر وطلب المقذوف من القاضي التأجيل لإقامة البينة, وادعى أن له بينة في المصر على قذفه, فإنه يؤجله الى أن يقوم من مجلسه, ويحبس المدعى عليه القذف في تلك الفترة, فإن أحضر البينة قبل قيام الحاكم من مجلسه تم المقصود, وإلا خلى سبيله, ولا يجوز عند أبي حنيفة في فترة الانتظار الى آخر مجلس الحاكم أن يأخذ كفيلا بنفس المدعى عليه, لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد, وهذا لا يتحقق في الحدود والقصاص, ولأن الكفالة شرعت للاستيثاق, والحدود مبناها على الدرء والإسقاط, قال عليه الصلاة والسلام: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" فلا يناسبها الاستيثاق بالكفالة, بخلاف الحبس, فإن الحبس للتهمة مشروع، وقال الصاحبان والشافعية: يأخذ القاضي من المدعى عليه كفيلا بنفسه إلى ثلاث أيام, ليأتي بالبينة ولا يحبسه, لأنه لا ضرر على المدعى عليه, فتؤخذ منه الكفالة كما في الأموال, ولأنه إذا كان الحبس جائزا في الحدود, فالكفالة أولى, لأن معنى الوثيقة في الحبس أبلغ منه في الكفالة, فلما جاز الحبس, فالكفالة أحق بالجواز, وأما مدة الثلاثة أيام فهي وقت قريب, بقوله عز وجل:" وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ " ثم قال "تمتعوا في داركم ثلاثة أيام" وإن قال المقذوف: "لابينه لي" أو "بينتي غائبة" أو خارج المصر فإن القاضي يخلي سبيل القاذف, ولايحبس بالاتفاق لعدم التهمة.

عقوبة القذف في التشريع الجنائي المصري(
):

عقوبة بسيطة: وهي الحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولاتزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة القذف المشدد: تكون العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز سنيتن وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتغليظ عقوبة القذف إعمالا لنص المادة 308 عقوبات يقوم على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة معا، ويوجد عقوبة على كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.

ويتطلب لتوقيع العقوبة ان يكون القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وأن يكون القذف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة العامة.

الســب
الشتم والقطع والطعن وبابه رَدَّ و(التساب) الشتائم والتقاطع، وهذا (سُبَّه) عليه بالصم أي عارٌ يُسب به، ورجلٌ سُبَّه يسبه الناس(
).

(سَبَّهُ) – سباًّ: شتمه، (استسَبَّ) له: عرضه للسب، يقال استسب لأبيه: سب أبا غيره فجلب بذلك السبَّ إلى أبيه(
).
تعريف السب(
): بأنه خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه، كما يعرف بأنه كل تعبير يحط من قدر الشخص فينخدش شرفه واعتباره دون إسناد واقعة معينة شائنة إليه – وقد عرفته محكمة النقض بقولها "المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصامد لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.

التمييز بين السب والقذف

أوجه الاتفاق: يتفق كل من السب والقذف من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه فكلاهما ينال من شرف المجني عليه واعتباره بإسناد ما لشينة إليه.

أوجه الاختلاف: يختلف القذف عن السب في طبيعة الفعل المكون للجريمة، فلا يتحقق القذف إلا بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه، فلا يكفي لتوافره مجرد إسناد عيب معين إليه إذا لم يحدد الجاني الواقعة التي تفيد هذا العيب، بينما يتحقق السب بكل ما يمس اعتبار الإنسان وشرفه إذا لم يستند إلى واقعة معينة، ويتحقق ذلك بإسناد عيب معين أو غير معين إليه، أو بكل ما ينطوي عيى معنى الاحتقار. ومن أمثلة إسناد العيب المعين أن ينسب الجاني إلى المجني عليه أنه سارق ومرتشي أو سكير، وقد يكون العيب غير معين كأن ينسب إلى المجني عليه أن هبعيد عن الأخلاق.

السب العلني: يقوم السب العلني على ثلاثة أركان؛ الركن المادي وهو خدش الشرف والاعتبار، والركن المعنوي، وركن العلانية. 

1. الركن المادي يقوم على عنصرين؛ الأول نشاط من شأنه خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه، والثاني أن يكون السب موجهاً إلى شخص أو أشخاص معينين.

السب لغة(
): هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو العبارات التي تستقاد أو ترمي إليه بينما في القانون هو إلصاق عيب أو صدور تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، ولقد عرف القضاء السب في العديد من أحكامه، والمراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تؤدي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق العيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، وقد عاقب الشارع كذلك على السب غير العلني فنصت المادة 387 من قانون العقوبات "الفقرة 95" على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً من ابتدر إنساناً بسب غير علني.

تعيين شخصية المقصود بالسب: يجب أن يكون السب موجهاً إلى شخص معين أو أشخاص معينين حتى يتمكن القول بتحقيق خدش الشرف أو الاعتبار، وعلى ذلك لا يقوم السب إذا وجهت العبارات إلى مذهب معين أو فكرة معينة، مثل السكران الذي يوجه في الطريق العام ألفاظاً تخدش الشرف.

ولا يشترط لوقوع السب أن يكون في حضور المجني عليه أو أن يعلم به، وذلك أن المشرع إنما يستهدف بتجريم السب حماية مكانة المجني عليه في المجتمع لا أن يحمي شعوره أو حالته النفسية مما قد ينالها به السب من إيلام يستوي في السب أن ينال شخصاً طبيعياً (
).

يأخذ حكم السب الخادش للشرف والاعتبار كل دعاء على الغير بشر كالدعاء بالموت أو الهلاك أو الخراب(
)، ويميز الفقه بين الشرف Honneur والاعتبار Consideration. فالأول مرجعه إلى قيمة الإنسان عند نفسه، والثاني مرجعه إلى قيمة الإنسان عند غيره من الناس، فالأمر الذي يخدش الشرف هو الذي يحط من كرامة الإنسان عند نفسه، والذي يخدش الاعتبار هو الذي يحط من سمعة الإنسان عند غيره، ويعتبر من قبيل الأمراض المكروهة، مثل من يقول لآخر: أبرص، يا مسلول، أو يا أعمى، يا أعور، يا أعرج، والأصل أن نسبة شخص إلى دين أو مذهب معين أو طائفة معينة لا يعد سباً.

لا يشترط لوقوع السب أن تقع الجريمة في حضور المجني عليه، وذلك أن المشرع إنما يستهدف بتجريم السب حماية مكانة المجني عليه في المجتمع لا أن يحمي شعوره أو حالته النفسية مما قد ينالها به السب من إيلام.

2. عناصر الركن المعنوي: جريمة السب جريمة عمدية، ولذلك فإن الركن المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنائي وهو العلم والإرادة، وإذا توافرت عناصر القصد الجنائي قام الركن المعنوي للجريمة أياً كان الباعث على ارتكابها، فالباعث ليس عنصراً من عناصر القصد الجنائي، ولذلك فقد قضى بأنه متى كانت الألفاظ التي ساقها الكاتب دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبته بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها. ولا يعد الاستفزاز عذراً معفياً من العقاب في جريمة السب إلا أن تكون الواقعة منطبقة على المادة 387/9 عقوبات.
3. ركن العلانية: قد تكون عن طريق القول أو الكتابة أو الإشارة، وقد أضاف إليها المشرع حالة رابعة في المادة 308 مكرراً. ع هي "العلانية عن طريق التليفون".
ويتحقق علانية السب بالجهرية أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في مكان عام، ومثال ذلك الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار في الطريق العام.

ويمكن تحقق علانية السب بإذاعته عن طريق اللاسلكي أو عن طريق أي وسيلة أخرى مثله كالتلفزيون أو الإذاعة، وتتحقق العلانية بتوزيع المطبوعات أو الرسوم أو الصور.

ولما كانت العلانية أحد أركان جريمة السب فإنه يجب على الحكم الذي يقضي بالأمانة أن يثبت توافر هذا الركن، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة السب العلني دون أن يبين ركن العلانية ويورد الاعتبارات التي استخلصت منها المحكمة قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه، مكا قضى بأنه إذا كان الحكم قد اقتصر في التحدث عن ركن العلانية بقوله أن المتهم وجهت إليه (المدعي بالحقوق المدنية) الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك، الطريق العام، مكان عمومي بطبيعته، إثبات الحكم وقوع السب في الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.

السب بطريق التليفون(
): استثناء من تطلب ركن العلانية قرر المشرع المعاقبة على السب عن طريق التليفون بذات العقوبة المقررة للسب العلني.

عقوبة السب العلني: حدد المشرع لجريمة السب العلني عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وقد قرر المشرع تشديد عقوبة السب العلني إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان السبب متعلقاً بأداء الوظيفو أو النيابة، وإذا كان السب لإحدى العائلات أو طعناً في عرض الأفراد تكون العقوبة حبساً لا يقل عن 6 أشهر.

أسباب إباحة السب العلني: يبيح المشرع السب العلني إذا تحققت علة الإباحة وهي رجحان مصلحة أخرى على مصلحة المجني عليه في صيانة شرفه واعتباره، وأهم الأسباب التي تبيح السب هي ذاتها التي تبيح القذف وإن كانت أسباب إباحة السب أضيق نطاقاً منها من القذف.

إباحة السب استعمالاً لحق الدفاع: أباحت المادة 309 من قانون العقوبات السب الموجه من خصم لخصم آخر في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم وهو ما يطلق عليه حق الدفاع.

والشروط(
): 

1. أن يكون المتهم والمجني عليه خصيمين في دعوى
2. حسن انية
3. أن تصدر عبارات السب في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم
4. أن تكون عبارات السب من مقتضيات الدفاع في الدعوى
السب غير العلني: له ثلاث أركان؛ الركن المادي، الركن المعنوي، والابتداء بالسب، ويتميز السب غير العلني بهذا الركن الذي لا يتطلبه المشرع في السب العلني وهو الابتداء بالسب، فالسب غير العلني لا تقوم به الجريمة إلا إذا كان قد صدر عن الجاني ابتداء أي دون استفزاز من المجني عليه للجاني، فالاستفزاز الصادر من المجني عليه والموجه إلى الجاني ينفي ركن الابتداء، وبالتالي ينفي الجريمة.

الغقوبة: أوضحتها المادة 378 عقوبات "بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً".

السب بغير الزنا واللواط(
): ليس في السب بغير الزنا واللواط حد ولكن فيه التعزير – أي التأديب - بما يراه الإمام رادعاً، فمن قال لأخيه يا ديوث، أو يا قواد، وما شابه ذلك؛ أدبه الحاكم على قوله هذا بالضرب والحبس، وما إلى ذلك من أنواع الردع حتى لا يعتدي أحد على حرمة غيره بأي نوع من أنواع الاعتداء.

السب الغير علني(
): يعد السب غير العلني مخالفة متعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية، ورد النص عليها في قانون العقوبات المصري في الكتاب الرابع بالمادة 378 عقوباتالمستبدلة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981، إذ تنص الفقرة التاسعة من ذات المادة بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً كم من "ابتدر إنساناً بسب غير علني" ويعني ذلك أن يكون الجاني قد ابتدر المجني عليه بالسب غير العلني، ويفهم من ذلك أن عذر الاستفزاز ي محل في هذه المخالفة، فلا تقع الجريمة ولا تقام العقوبة إذا وقعت دفاعاً عن اعتداء أي تكون قد حصلت رداً لإهانة وقعت على الفاعل.

عقوبة السب العلني في التشريع الجنائي المصري: 

أولاً: العقوبة في صورتها البسيطة: قرر القانون المصري بالعقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثانياً: العقوبة في صورتها المشددة: تنص المادة أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

البينة على من ادعى: الانسان في الأصل ولد مبرأ من الخطيئة، لم تقارف يداه إثماً ولم تخط رجليه خطيئة ولم تتصل إرادته بشر أو بهتان، ويساق من قارف جريمة السب والإهانة إلى المساءلة الجنائية دون قول يمكنه تحقيق دليل يبرهن على صحة ما زعم وألصق به المجني عليه، فالحال أن السب والإهانة جرح لاعتبار هذا الأخير وإنقاص من اعتباره، وفوق ذلك فليس ثمة واقعة محددة فيما آتاه الجاني تمكن من الوقوف على عناصرها وتحديد مفرداتها، فالسبب إلصاق عيب يجرح الشرف ويخدش الاعتبار، سواء بإطلاق اللفظ الصريح أو باستعمال المعاريض، وفي جريمة الإهانة Outrage حماية لمطلق الاعتبار، ودون أن تكون الإهانة أو السب Ingure واقعة غير مشروعة، وفوق ذلك فالإهانة أوسع مدى إذا يتحقق ولو لم تتضمن قذفاً أو سباً أو افتراء Calomnue.

الخاتمة
الحمد لله الذي وفقني إلى كتابة بحثي هذا،

والذي خرجت منه بفوائد عظيمة وقيمة وهي

أن نبتعد عن كل ما يسئ إلى
الآخرين بقصد أو غير قصد، حتى لا يصيب
الآخرين ألم نفسي، وخصوصاً من جريمتي السب واللعن.

وخصوصاً لأن الإسلام يستهدف حماية أعراض الناس والمحافظة
على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، وهو لهذا يقطع ألسنة
السوء,ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب .

وحتى لا يقوم ضعفي النفس من حرج مشاعر الآخرين.

كما ويحظر الإسلام أشد الحظر من أشاعه الفاحشة
في الذين آمنوا ,حتى تتطهر الحياة من سريان هذا  الشر فيها.

والحمد لله الذي هوانا إلى نعمة الإسلام

لله الحمدُ والشكر
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